بسم الله الرحمن الرحيم

المحاجر

تمتلك شركة الحلايقة للرخام وبشكل دائم خمسة مقالع حجارة لاستخراج المواد الأولية (المواد الخام) بمساحة اجمالية تقدر بحوالي 60 دونم وتتبع طواقم الشركة اخصائيين جيولوجيين وخبراء في فحص جودة الصخور المستخرجة واتباع افضل الوسائل واحدثها في استخراج الصخور وبجودة عالية طبقاً للمعايير الدولية· 

وتعمل الشركة على امتلاك مقالع صخور في اكثر من مكان في الضفة الغربية ومع نهاية العام الجاري يتوقع لها امتلاك مقالع في كل من بيرزيت في رام الله وقباطية في جنين وجماعين في نابلس وتفوح في الخليل· 
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الجرأة التي اكتسبها محافظ الشرقية في حماية التجاوزات بقطاع المحاجر أصبحت تمثل قطعة كوميدية رغم أنها تساوي في بعض الأحيان أكثر من 12 مليون جنيه أهدرها سكرتير عام المحافظة "أسامة الصادق" باعتباره البطل الرئيسي لأحداث المحاجر وأيضا باعتباره رئيس اللجنة العليا للمحاجر والتي تضم رئيس مجلس مدينة بلبيس ورئيس مجلس مدينة أبو حماد ورئيس مجلس مدينة فاقوس وهي المراكز التي تقع ضمن حدودها الجغرافية أراض محجرية كما تضم اللجنة أيضا دون سبب مقنع عنصرا من مديرية أمن الشرقية. كما تم تنصيب "صلاح أحمد دهب" المدير التنفيذي لمشروع المحاجر منسقا للجنة بعد أن سحب سكرتير المحافظة اختصاصاته ليحتفظ بها لنفسه. ليحصل علي 100% من راتبه كمكافأة له ولآخرين عن لا شيء. وقد كشفت الخطابات المتبادلة بين إدارة أملاك الشرقية ومشروع المحاجر وسكرتير المحافظة والمحافظ نفسه عن نهب أكثر من 3 ملايين متر مكعب من الرمال البيضاء والتي تقع في مساحة 35 فدانا بفاقوس مدينة سكرتير المحافظة الخطابات كشفت أيضا تقدم مجموعة من المواطنين بأسماء هاني محمد عبدالرحمن ومحمد حسين عبدالقادر وأخوته وواصف غطاس وأولاده وأحمد محمد علي بدوي ومحمد إبراهيم منصور وحامد عبدالرحمن عباس وعبدالبديع عبدالمجيد إبراهيم ونصار عبدالحكيم سعد لإدارة الأملاك يطلبون تملك وشراء مساحة خمسة وثلاثين فدانا بها رمال من أجود أنواع الرمال بمنطقة أبو شلبي بمركز فاقوس والتابعة لقطاع الحسينية بمحافظة الشرقية وبالفعل بدأت إدارة الأملاك في إجراءات مخاطبة المحاجر وسكرتير المحافظة للاستفسار عما إذا كانت إدارة المشروع قد حصلت علي ثمن الرمال التي تم رفعها من الأرض من عدمه والواقعة بالحوض رقم 10 بجوار مفارق قرية أبو شلبي بفاقوس والتي تضم أكثر من ثلاثة ملايين متر مكعب بواقع 4 جنيهات للمتر وهو ما يعني أنها تعادل 12 مليون جنيه غير أن "مجدي العريني" مدير تفتيش المحاجر والتابع لديوان المحافظة بإعطاء المواطنين خطابات موجهة لإدارة الأملاك بأرقام 1551 في 16/ 6/ 2002 و857 بتاريخ 31/ 3/ 2002 كرد علي الخطابات المتكررة من إدارة الأملاك غير أن مدير تفتيش المحاجر قال كتابة لإدارة الأملاك بغير المطابقة للواقع وبما ينافي الحقيقة حيث قرر أن المشروع قام بالفعل بتحصيل مستحقات المحافظة بمعرفة محصلي مشروع المحاجر مؤكدا أنه بالرجوع لسجلات المحاجر وجد أن الرسوم تم تحصيلها علما بأن الأرض مسجلة باسم واصف غطاس وأولاده وعبدالبديع عبدالمجيد إبراهيم وأحمد محمد بدوي ونصار عبدالحكيم سعد وليس هناك مانع من التمليك للمواطنين علما بأن الرمال قد تم رفعها من الأرض بمعرفة معدات مشروع المحاجر. 
الغريب أن مشروع المحاجر نفسه أرسل مذكرة لسكرتير المحافظة في 21/ 9/ 2002 يؤكد فيها وهو رئيس اللجنة العليا للمحاجر أنه لم يتم تحصيل أية رسوم عن الرمال التي رفعت من الأرض والتي تقع ضمن نطاق إقامة سكرتير المحافظة الذي يثير تساؤلات عديدة حول أسباب عدم تحصيل تلك الرسوم باعتبارها رسوما مستحقة وأموالا عامة وقال الخطاب أيضا إن مدير تفتيش محاجر الشرقية "مجدي العريني" ادعي في خطاب صادر لإدارة الأملاك برقم 1759 أن مساحة الأرض التي يدعي مدير تفتيش المحاجر التابع لديوان عام المحافظة أن المشروع قد قام بتحصيل ثمن الرمال هو كلام لا أساس له من الصحة فمن واقع دفاتر المحاجر الحسابية بإدارة المشروع لم يتم التحصيل وبناء علي ذلك مطلوب تكعيب مساحة الرمال حيث تم رفعها دون تحصيل مستحقات الدولة عليها وهو ما يعني ضياع 12 مليون جنيه.. ومع ذلك اكتفي سكرتير المحافظة بإلقاء الخطاب في أحد أدراجه دون أن يحرك ساكنا وإنما اكتفي ولمدة عام كامل بالصمت وعدم التحرك للحصول علي تلك المبالغ رغم كبر حجمها وعندما لم يرد سكرتير المحافظة أرسلت إدارة المحاجر نفس الخطاب للمحافظ الذي لم يحرك هو الآخر ساكنا دون سبب معروف وبالتالي أصدرت إدارة المحاجر شهادة لمن يهمه الأمر كان نصها "تشهد إدارة مشروع المحاجر بالشرقية أن الرمال التي تم رفعها من الأرض لم يتم تحصيل الرسوم عنها من قبل محصلي المشروع كما يدعي مدير تفتيش محاجر المحافظة في الخطاب الصادر لإدارة الأملاك وهو ما يعني ضياع تلك المستحقات علي الدولة.

لم يقتصر الأمر علي ذلك وإنما توسعت إدارة المحاجر في إصدار شهادات المصالحة مع المقاولين دون تسديد ما عليهم من مستحقات مقابل رفع الرمال من محاجر الشرقية فقد استخرجت حسابات مشروع المحاجر وقسم الشطب شهادة موجهة للمستشار رئيس محكمة استئناف بنها يؤكد فيها القائمون علي المحاجر.. أن المقاول جمال جودة عطية خميس كان متعاقدا مع إدارة مشروع المحاجر بالشرقية للعمل بمحجر رمل وطفلة بمدينة بلبيس وأن الكيمات التي تم رفعها من محجره قد قام المشروع بتحصيل رسوم المحاجر أن الكميات التي تم استخراجها طبقا للدفاتر كانت عبارة عن 47 ألفا و286 مترا من الرمال بواقع 4 جنيهات للمتر وكذلك 51 ألفا و938 مترا طفلة بواقع 7 جنيهات للمتر واستلم المقاول الأصل.

الشهادة التي منحت للمقاول كان إجمالي مستحقات المشروع مقابلها أكثر من 600 ألف جنيه ومع ذلك فقد حصل عليها المقاول دون أن يسدد مليما واحدا للمشروع رغم أن إدارة المحاجر قامت برفع دعوي قضائية علي المقاول ووصلت إلي درجة الاستئناف وحتي لا يتعرض المقاول للسجن كان لابد له من الحصول علي الشهادة وأعطيت له سرا..

الغريب في الأمر أن سكرتير المحافظة في أحد خطاباته لمشروع المحاجر يطلب فيه سرعة تمويل المحافظة للوفاء باحتفالاتها بمبلغ 2 مليون جنيه إلا أن مشروع المحاجر رد علي طلب سكرتير المحافظة بأن رصيد المشروع في البنك ثلاثة ملايين و128 ألف حين وهو رصيد يمثل 15% منه مستحقة لصندوق خدمات مجالس مدن بلبيس والحسينية وفاقوس طبقا للائحة المشروعات ومبلغ 98 ألفا و390 جنيها قيمة مستحقات صندوق الإسكان والطرق من الرسوم الإضافية المقرر بقرار مجلس المشروعات الاستثمارية ومبلغ 743 ألفا و500 جنيه قيمة مستحقات العاملين بالمشروع من الرعاية الاجتماعية ودعم الأنشطة المقررة من الرسوم الإضافية وكذلك مبلغ 419 ألفا و679 جنيها هي حصة العاملين في الأرباح طبقا للائحة المشروعات وقدرها 10% من صافي الربح عن العام 2001 ـ 2002 ولم يتم صرفها حتي 25/ 1/ 2003 وقال الخطاب المرسل لسكرتير المحافظة إن المبلغ المتبقي بعد ذلك من رصيد المحاجر هو مليون و400 ألف جنيه بالإضافة إلي أن التعليمات تنص علي ألا يقل الرصيد بالبنك علي ما يغطي إجمالي نفقات المشروع عن ثلاثة أشهر علي الأقل لمواجهة أية ظروف طارئة في ظل المتغيرات الحالية والتي يمر بها المشروع بحيث لا يقل عن 500 ألف جنيه.

الغريب أن سكرتير المحافظة وقع علي خطاب مدير المشروع نصا "بعد الإطلاع علي كتاب مشروع المحاجر بغرض الأمر الموافقة علي سداد مليون جنيه كدفعة أولي علي وجه السرعة وذلك لمواجهة عجز السيولة في حساب الخدمات ولمواجهة مصروفات طارئة وعاجلة "التوقيع سكرتير المحافظة".

السؤال الآن ما المصروفات التي كانت طارئة وعاجلة وتحتاج إلي مليوني جنيه.. الغريب أن "المليون الثانية" حصل عليها سكرتير المحافظة بعد 15 يوما.. ورغم كل ذلك تستر محافظ الشرقية وسكرتير المحافظة العام علي إهدار 12 مليون جنيه كانت كافية لبناء 60 مدرسة أو إعادة رصف طرق المحافظة كلها أو حتي بناء وتجهيز عدة مستشفيات.
